إعلاء السنن إفراد المضمضة من الاستدشاق AY‏ 


حاله» ولا اعتراض عليه » فإنه لا مشاحة فى ذلك:"“ اه (ض۲). 


قلت: والراوى عن مصرف هو طلحة ابنه من رجال الجماعة ثقة وشيخه كعب بن 
عمروء ويقال عمرو بن کعب صخابى» قال فى غاية المقصود: ” والذى ذهب إليه أكثر 
أهل الجديث هو ثبوت الرؤية لعمرو بن كعب» كما عرفت اه" (110:1) والحديث الذى 
أتى به غير منكرء ماله من الشواهد الصحيحة» منها ما مر عن أبى وائل شقيق بن سلمةء 


قال: ” شهدت على ؛ بن أبى طالب وعثمان بن عفان توضا ثلثا ثلثاء وأفردا المضمضة من 
الاستنشاق» ثم قالا: هكذا رأينا رسول الله سر توضاً. رواه أبو على ابن السكن فى 
صحيحه (التلخيص الحبير )۳۸:١‏ وبعد ذلك فحديث طلحة هذا صالح للاحتجاج 
حتماء وقاطع للاحتمال الذى أل يعسن الان فى حديث أبى راا عقوي بن تة 
هذا أن ظاهر لفظ ' وأفردا " ينل على تيد لاء لكل ولح ناء وإن كان مل أن 
يمضمض ويستنشق من ماء واحد مع الإفراد . ووجه القطع ما ورد فى رواية الطبرانى من 
التصريح بقوله: ”ويأخذ لكل واحدة ماء جديدا » فثبت به الفصل مع تجديد الماء لكل 
واحدة منہماء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ومنها حديث عاصم بن لقيط الذى مر فى الباب السابق» فإن فيه الأمر بالمبالغة فى 
المضمضة والاستنشاقء ولا يخفى أنها لا تتأتى عادة إلا بالإفراد وتجديد الماء لكل واحدة 
منهما لأنه بامجمع يقال اماء لكل منهما ء ولا مبالغة مع قلته؛ فا اه الله ا 
وافقه أولى » لأنه مؤيد بالقول والفعل جميعا'''؛ بخلاف من ذهب إلى الوصل " بينهما 
بماء واحد» فحجته ليس إلا حكاية أفعال لا عموم لهاء وتحتمل الوجوه» كما سيأتى . 


)١(‏ تدريب الراوى» للسيوطى» نوع 1 العا مل اسع ابن حبان . ثم اعلم أن أبا داود قد.ذكر حديث طلحة 
هذا فى صفة وضوء النبى ر فتكلم عليه ونقل قول ابن عيينة: ”أيش هذا؟ طلحة عن أبيه عن جده" ولكنه 
لا أحرجه فى باب الفرق بين المضمضمة والاستنشاق» فلم يذكر إلا قطعة الفصل بينهماء وسكت عليه» 
وصليعه هذا يدل على أن هذه القطعة صحيحة عنده.. . ' 

(۲) وهو إحدى الروايتين عن مالكء وهو الذى نقله الترمذى من مذهب الشافعى وهو رواية الزعفرانى عنه. 

(۳) وهو اصح الروايتين عن الشافعى» وهو إحدى الروايتين عن مالك» وهو الختار عند أحمد (ملخص من معارف 
السان للشيخ البنورى .)1717//١‏ ش ش 


